







مذكرة  إخبارية  حول  الحسابات  الوطنية
للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023



أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2023، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2014، النتائج التالية :

· بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1463,3 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2022؛
· خلقت الشركات المالية وغير المالية 45,1% من الثروة الوطنية وامتلكت 16,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60,6% في الادخار الوطني وبنسبة 55,1% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
· ساهم قطاع الإدارات العمومية بنسبة 15,2% في الناتج الداخلي و19,6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، و بنسبة 16,4% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني؛
· أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,6% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 28,9% في الادخار الوطني وبنسبة 28,5% في الاستثمار؛
· عرفت القدرة الشرائية تحسنا ب 2,5 نقطة عوض انخفاض ب 3 نقط السنة الماضية.







مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1463,3 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2022. 
وبلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي   45,1%. كما ساهمت الإدارات العمومية ب 15,2% في الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 16,3% السنة الماضية. بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 29,6% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6% السنة الماضية. 
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي ب (%)

		القطاعات
	2021
	2022
	2023

	الشركات غير المالية
	39,3
	40,9
	40,5

	الشركات المالية
	4,4
	4,6
	4,6

	الإدارات العمومية
	16,0
	16,3
	15,2

	الأسر
	29,8
	28,4
	29,3

	المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	0,2
	0,2
	0,3

	صافي الضرائب على الإنتاج والواردات
	10,3
	9,6
	10,1

	الناتج الداخلي الإجمالي
	100
	100
	100



وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7% سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7% وللإدارات العمومية بنسبة 8,9%.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح: 
· 64,3% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر،
· 19,6% بالنسبة للإدارات العمومية،
· 16,1% بالنسبة للشركات (منها 2% تعود للشركات المالية).




إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية
ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6% ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6% المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45% مسجلة ارتفاعا ب 5%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14%، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا ب 26%  والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9% في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4%. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1% عوض 5,7% سنة 2022. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما سنة 2023 عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1% سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.

بعض عناصر حساب الأسر

	العمليات
	2120
	2022
	2023

	الدخل الإجمالي المتاح (بمليون درهم)
	869 067
	909 087
	 996 007

	   الدخل المختلط (ب%)
	40,3
	38,3
	40,0

	   الأجور (ب%)
	47
	47,1
	45,0

	   صافي دخل الملكية (ب%)
	4,2
	4,5
	5,2

	   الضرائب على الدخل (ب%)
	-4,5
	-4,7
	-4,5

	   المساهمات الاجتماعية (ب%)
	-11,5
	-12,3
	-12,4

	   التعويضات الاجتماعية (ب%)
	11,8
	12,2
	12,4

	   صافي التحويلات الأخرى (ب%)
	12,7
	14,8
	14,3

	نفقات الاستهلاك النهائي (بمليون درهم)
	750 896
	816 029
	885 262

	الاستهلاك النهائي الفعلي (بمليون درهم)
	862 814
	934 281
	1 008 347

	إجمالي الادخار (بمليون درهم)
	
121 963
	97 677
	114 010

	معدل الادخار
	13,7
	10,7
	11,4

	إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد (بالدرهم)
	23 845
	24 791
	26 903

	إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد (ب%)
	8,1
	3,6
	8,5

	الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (ب%)
	1,4
	6,6
	6,1

	القدرة الشرائية للأسر (ب%)
	6,7
	-3
	2,4



إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

بلغ الادخار الوطني 412,7 مليار درهم سنة 2023 مسجلا ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة مع سنة 2022. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,6% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,9% والإدارات العمومية بنسبة 10,6%.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 371,9 مليار درهم سنة 2023 مرتفعا ب 4,8% مقارنة مع سنة 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب 24,4%  وزيادة بنسبة 8,4% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5%. 
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,5% عوض 27,6% والإدارات العمومية بنسبة 16,4% مقابل 13,8%.
إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات المؤسساتية (ب%)

	القطاعات
	2021
	2022
	2023

	الشركات غير المالية
	48,5
	49,0
	48,6

	الشركات المالية
	1,6
	9,7
	6,5

	الإدارات العمومية
	20,4
	13,8
	16,4

	الأسر
	29
	26,9
	27,6

	المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	0,5
	0,6
	0,9

	المجموع
	100
	100
	100



إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليار درهم سنة 2023 وشكلت 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6% سنة من قبل. ويرجع هذا التحسن إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية ب 8,2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية  للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 11,2 مليار درهم.
من جهتها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية ، حيث انتقلت من 8,8 مليار درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023. في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم. 








الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني حسب القطاعات المؤسساتية (بمليون درهم)

	القطاعات
	2021
	2022
	2023

	الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
	-29 928
	       -47 306
	-9 045

	الشركات غير المالية
	-31 635
	-8 232
	13 657

	الشركات المالية
	19 864
	-8 756
	-1 004

	الإدارات العمومية
	-37 323
	-37 849
	-40 464

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	19 166
	7 531
	18 766




مديونية مرتفعة لقطاع الدولة

من أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 مليار درهم سنة 2022. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم سنة 2022 إلى,124 مليار درهم سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023.
 
 ومن جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 46,1 مليار درهم سنة 2022، مشكلا بذلك 34% و39% من التزاماتها لسنتي 2023 و2022 على التوالي.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا. في هذا الصدد، انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم سنة 2023. بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ممثلا بذلك 84% و95% من أصولها على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 87 مليار درهم سنة 2022. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم سنة 2023 مقابل 177,9 مليار درهم السنة الماضية.








[bookmark: _GoBack]بعض عناصر جدول الحسابات الاقتصادية المتكاملة
		بمليون درهم 

	العمليات
	2021
	2022
	2023

	القيمة المضافة بالسعر الأساسي
	1 145 333
	1 202 285
	1 315 568

	صافي الضرائب على المنتجات
	131230
	128273
	147790

	الناتج الداخلي الإجمالي
	1 276 563
	1 330 558
	1 463 358

	القيمة المضافة الإجمالية للقطاعات
	
	
	

	الشركات غير المالية
	503078
	544066
	591958

	الشركات المالية
	55961
	60677
	68109

	الإدارات العمومية
	203986
	216638
	222764

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	382308
	380904
	432737

	عناصر توزيع القيمة المضافة
	
	
	

	الشركات غير المالية
	
	
	

	الأجور
	186487
	195158
	209729

	صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج
	7144
	6584
	8334

	إجمالي فائض الاستغلال
	309447
	342324
	373895

	الشركات المالية
	
	
	

	الأجور
	18738
	19291
	19468

	صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج
	1 123
	1127
	1132

	إجمالي فائض الاستغلال
	36100
	40259
	47509

	الإدارات العمومية
	
	
	

	الأجور
	171 799
	181796
	185224

	صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج
	569
	585
	365

	إجمالي فائض الاستغلال
	31618
	34257
	37175

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	
	
	

	الأجور
	31105
	31 793
	33651

	صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج
	616
	654
	810

	إجمالي فائض الاستغلال
	350 587
	348457
	398276

	
	
	
	

	الدخل الوطني الإجمالي المتاح
	1 364 733
	1 436 360
	1 575 585

	
	
	
	

	الدخل الإجمالي المتاح حسب القطاعات
	
	
	

	الشركات غير المالية
	175897
	194567
	221094

	الشركات المالية
	33800
	34595
	32210

	الإدارات العمومية
	272376
	283184
	308513

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	882660
	924014
	1013768

	الادخار الوطني الإجمالي
	361 675
	355 827
	412 680

	الادخار الإجمالي حسب القطاعات
	
	
	

	الشركات غير المالية
	175897
	194567
	221094

	الشركات المالية
	30008
	29976
	28945

	الإدارات العمومية
	30163
	29593
	43554

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	125607
	101691
	119087

	إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني
	335 583
	354 939
	371 966

	إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني حسب القطاعات
	
	
	

	الشركات غير المالية
	169683
	173838
	180680

	الشركات المالية
	11720
	34309
	24329

	الإدارات العمومية
	54775
	48986
	60975

	الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر
	99 405
	97806
	105982
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